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سبابا عديدة تقف وراء اخذ الاستثمار في العراق شكل "المولات" ومدن الألعاب والبنايات فقط، أي ان هناك أ

تخوف المستثمرين من الولوج في القطاع الزراعي. حيث ان عقود الاستثمار الحقيقية في المجال الزراعي، 

لاسيما طويلة الامد التي تعمل على خدمة البلاد وتقوم بتشغيل الايدي العاملة، غائبة تماما". بالرغم من ان 

للزراعة، لكننا لم نر أي توجه لدى المستثمرين حول الاستثمار  العراق يمتلك اراض شاسعة في البلاد صالحة

، وهي بحاجة الى تسهيلات عديدة منها ةالزراعي بسبب ان البيئة الاستثمارية للزراعة في البلاد غير مهيئ

النظر في القوانين المعرقلة للاستثمار وتمليك الاراضي الزراعية وانشاء البنى التحتية في الريف فضلا عن 

% على المواد الغذائية المستوردة، الامر الذي يستدعي 90وفير الخدمات فيها". ويعتمد العراق بنسبة تصل الى ت

تفعيل قطاع الاستثمار في مجال الزراعة. ان استراتيجية التنمية الزراعية الجديدة في العراق اتاحت المجال 

ياً او اجنبيا وذلك لامتلاك هذا القطاع طاقات للاستثمار الخاص في القطاع الزراعي سواء كان محليا او عرب

انتاجية كامنة تتمثل بوفرة الموارد الطبيعية والبشرية الزراعية غير المستغلة فيه... ولزيادة القيمة المضافة 

والتراكم الرأسمالي الضروري للتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة. فضلا عن ان مقومات الاستثمار في 

قية متوفرة وذات جدوى اقتصادية للمستثمرين وذلك لاتجاه الدولة الحاسم للفلسفة الاقتصادية بفتح الزراعة العرا

كافة المجالات للاستثمار بشروط ائتمانية ميسرة ودون عوائق حكومية... وكذلك توفير عناصر الانتاج 

الخصبة مقرونة بتوفر مياه  الزراعي وبتكاليف رخيصة مقارنة مع البلدان المجاورة لاسيما الاراضي الزراعية

كما ان الرغبة في جذب الاستثمارات العربية والاجنبية في مشاريع زراعية  الري مع تواجد عمالة ريفية واسعة.

مشتركة كانت موجودة منذ عقدين من الزمن الا ان الادارة المركزية لتخطيط الاقتصاد العراقي السابقة حالت 

ثمرين العرب والاجانب للدخول في الاستثمار الزراعي خلال عهد النظام دون إطلاق الحرية الكاملة للمست

تغيرت الفلسفة الاقتصادية للدولة نحو اقتصاد السوق والغاء كافة قوانين  2003السابق. ولكن بعد مرحلة التغيير 
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